
 الجزائــر - يحاول صناع السياســـات 
الاقتصادية في الجزائـــر عبر حزمة من 
القـــرارات طالـــت معاشـــات المتقاعدين 
ورواتـــب الموظفـــين، امتصـــاص غضب 
الأوساط الشـــعبية، التي لا تزال تطالب 
بإحـــداث اختـــراق فـــي جـــدار الأزمات 

المزمنة.
اعتبرهـــا  مفاجئـــة،  خطـــوة  وفـــي 
خبـــراء اقتصاد محاولة لشـــراء الســـلم 
الاجتماعـــي، قـــررت الحكومـــة اتخـــاذ 
الخطـــوة رغـــم المشـــكلات الماليـــة التي 

تواجه البلد المنتج للنفط.
وللمـــرة الأولـــى يُرفـــع فيهـــا الحد 
الأدنـــى للأجـــور منـــذ ثماني ســـنوات 
ودون أي مقدمات تفاوضية مع الشركاء 
الاجتماعيـــين، كمـــا دأبت عليـــه تقاليد 
الجبهـــة الاجتماعية فـــي إطار ما يعرف 
بـ“الثلاثيـــة“، والتـــي تضـــم الحكومـــة 

وأرباب العمل والنقابات.
وفجر هذا التحـــرك انتقادات القوى 
حول  الاجتماعيين  والشـــركاء  العاملـــة 
جدواهـــا فـــي الحـــد مـــن تـــآكل القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين، خاصـــة في ظل 
التداعيـــات التي يفرزها تدريجيا الوباء 
العالمي، وتدهـــور مداخيل البلاد نتيجة 

تهاوي أسعار النفط.
وتواجه الحكومة حالة غليان شعبي 
في ظل غيـــاب خطط واضحة قادرة على 
اســـتيعاب متطلبات المواطنين، وخاصة 
الفقـــراء، الذيـــن يرزحون تحـــت أعباء 
التهميـــش وارتفـــاع الأســـعار وتراجع 

قدراتهم المعيشية.
وتم الإعلان عن التدابير بعد اجتماع 
مجلس الوزراء، الذي أعلن عن حزمة من 
التدابير التقشـــفية لمواجهة التداعيات، 
التي يفرزهـــا تهاوي أســـعار النفط في 
الأســـواق الدوليـــة، باعتبـــاره المصـــدر 

الأساسي لموارد البلاد.
وطرح قرار الحكومة تساؤلات حول 
مصدر تمويل الزيادات، في ظل توقعات 
بتراجـــع العائدات بنحو 20 مليار دولار، 
وتنامـــي عجـــز الموازنة بســـبب تقلّص 
حصيلـــة الضرائـــب مـــن نشـــاط قطاع 
الطاقـــة، فضـــلا عـــن زيـــادة الإعفاءات 
الضريبيـــة عن المؤسســـات الأخرى إلى 
50 في المئة بغية مساعدتها على تجاوز 

مرحلة الوباء.

وبموجب تلـــك المراجعة التي رفعت 
الأجـــر القاعـــدي إلـــى نحـــو 150 يورو، 
وإعفـــاء الفئـــة التـــي تتقاضـــى أقل من 
250 يـــورو مـــن الضريبة علـــى الدخل، 
فضـــلا عـــن تخصيص نحو أكثـــر من 3 
ملايـــين متقاعـــد زيـــادة تتـــرواح بين 2 
و7 فـــي المئة، تكون الحكومة قد كرســـت 
سياسة شراء السلم الاجتماعي، بسبب 
للإجراءات  الاقتصادية  المبـــررات  غياب 

المذكورة.
وقوبل الإجراء الحكومي باســـتغرب 
بمـــا  قياســـا  الاقتصاديـــة،  الأوســـاط 
تقـــدم  لا  ”رمزيـــة“  خطـــوة  يعتبرونـــه 
شيئا للقدرة الشـــرائية المتآكلة، لاسيما 
وأن اختـــلالات كبيـــرة تعرفهـــا الجبهة 
الأســـابيع  فـــي  خاصـــة  الاجتماعيـــة 

الأخيرة.
ولا زالـــت الحكومـــة تتغافـــل عـــن 
الخســـائر التـــي تكبدهـــا العاملون في 
القطـــاع الخاص وأصحاب المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة نتيجة إجراءات 
الحجر الصحي المطبقة فـــي البلاد منذ 

أكثر من شهرين.
ولم تسلم حتى المؤسسات المتوسطة 
المكونة للنســـيج الاقتصـــادي في البلاد 
من تداعيات الجائحة الصحية، مما دعا 
أصحابها إلـــى رفع مطالب للحكومة من 
أجل إطلاق تدابير إنقاذية للإنتاج ولليد 
العاملة، كتســـهيل وتيرة قروض بنكية 

بدون فائدة.
رؤســـاء  منتـــدى  رئيـــس  وكان 
المؤسســـات، أكبر تنظيـــم مهني لرجال 
المـــال والأعمـــال فـــي الجزائـــر محمـــد 
ســـامي عقلـــي، قـــد أقـــر بوجـــود نحو 
80 فـــي المئـــة مـــن المؤسســـات المملوكة 
للقطـــاع الخـــاص على وشـــك الإفلاس، 
ودعـــا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة 
للمحافظـــة علـــى النســـيج الاقتصادي 
فـــي البـــلاد والحفـــاظ علـــى مناصـــب 

الشغل.
ويـــرى الخبيـــر حميـــد علـــوان بأن 
هذا الإجراء ينم عن غياب اســـتراتيجية 
واضحـــة للحكومـــة لمواجهـــة الأوضاع 
المحدقة  الحقيقية  والمخاطر  الاقتصادية 

بالبلاد.
وأوضح أســـتاذ الاقتصـــاد بجامعة 
الجزائر 3 أن خيـــار الاعتماد على الريع 
لا يـــزال المـــلاذ الوحيد للســـلطة، فبعد 
تهـــاوي أســـعار النفط يجـــري الاهتمام 
بالثروات الباطنيـــة الأخرى التي تعتبر 

حق الأجيال القادمة.

ولم ترق الإجـــراءات المتخذة لصالح 
المتقاعديـــن،  وفئـــة  الشـــغيلة  الطبقـــة 
للعديد مـــن النقابات التي شـــددت على 
أن الزيـــادات المعلن عنها لا تقدم شـــيئا 

للقدرة الشرائية للأشخاص.
واعتمـــدت النقابات فـــي تبريراتها 
على دراســـة اجتماعية خلصت إلى أجر 
قاعـــدي لا يقل عـــن 400 دولار، كمقياس 
لأي حلـــول جديـــة للحكومـــة مـــن أجل 
التكفل بالقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة 

والمتقاعدين.
الاجتماعي  بالشـــأن  مهتمون  ويرى 
في الجزائر، بأن الزيـــادات المعلن عنها 
سواء برفع الحد الأدنى للأجور أو إلغاء 
ضريبة الدخل علـــى فئة معينة، لا تمس 

إلا طبقة قليلة من العمال.
الخطـــوة  كانـــت  إذا  إنـــه  وقالـــوا 
تستهدف تحســـين وضع الفئة المذكورة، 
فإن تدهور القدرة الشرائية طالت جميع 
القـــوى العاملـــة، كما أن ســـلم الرواتب 
يتجاوز في العادة ســـلم الأجر القاعدي 
المذكـــور، بما في ذلك العمال المنتســـبين 

للقطاع الخاص.

الاقتصاديـــة  الخيـــارات  وتبقـــى 
للســـلطة الجديـــدة فـــي البـــلاد مبهمة، 
في ظل تمســـك الرجـــل الأول في الدولة 
عبدالمجيد تبون بعـــدم اعتماد الحكومة 
علـــى خيـــاري التمويـــل غيـــر التقليدي 
المنتهج من قبل الحكومة السابقة بقيادة 
أحمد أويحيى، أو الذهاب إلى الاستدانة 
الجارية، حفاظا على ما وصفه بـ“القرار 

السيادي للبلاد“.
الحكومة  تلميح  اقتصاديون  وانتقد 
إلى الرهان على استقطاب الكتلة المالية 
الناشطة في السوق الموازية، عبر تدابير 
جديـــدة كفتـــح المجـــال أمـــام الصيرفة 
الإســـلامية، أو اللجـــوء إلى الاســـتدانة 

الداخلية.
ويـــرى مختصـــون في هذا الشـــأن، 
بـــأن الرهان علـــى الصيرفة الإســـلامية 
قرار غيـــر مضمون النتائج، لأن الجزائر 
تمتلك منذ سنوات بنوكا إسلامية، لكنها 

لم تستقطب السيولة الموازية.
كمـــا أن الاســـتدانة الداخليـــة قـــد 
تتحـــول إلى معضلة حقيقيـــة لأن هناك 
اســـتدانة مـــن البنـــك المركـــزي لفائـــدة 
الخزينـــة العمومية بآليـــة التمويل غير 
التقليـــدي خـــلال الســـنوات الماضيـــة، 
ولا أحـــد يدري كيفيـــة معالجة الحكومة 
مليـــار   60 مـــن  أكثـــر  يعـــادل  لديـــن 

دولار.

 الربــاط - دفعـــت أزمة وبـــاء كورونا 
الحكومة المغربية إلى تشجيع السياحة 
الداخلية بشـــكل أكبر لتـــدارك مخلفات 
تراجع نشـــاط القطاع نتيجـــة الإغلاق، 
فـــي الوقت الـــذي يرى خبـــراء أن عودة 
الرحـــلات إلى البلاد مرتبطـــة بتخفيف 

الدول لقيود الحجر.
والصناعة  الســـياحة  وزيرة  وأكدت 
التقليديـــة والنقـــل الجـــوي والاقتصاد 
العلـــوي،  فتـــاح  ناديـــة  الاجتماعـــي، 
الإنتاجيـــة  القطاعـــات  لجنـــة  أمـــام 
بمجلـــس النـــواب، أن الســـياحة أكثـــر 
القطاعات تضررا مـــن أزمة كورونا وأن 
تعافيهـــا مـــن الأزمة قد يســـتغرق وقتا 

طويلا.

ولتجاوز تداعيات الأزمة على القطاع 
ينتظـــر تحويل الجهود نحو الســـياحة 
الداخليـــة، خصوصا أن جلب الســـياح 
من الخارج ســـيكون صعبا بسبب قيود 
الســـفر في معظم الـــدول والتي قد تمتد 

إلى نهاية 2020.
ونصح الخبير المغربـــي في التدبير 
الســـياحي يوســـف العزيـــزي الحكومة 
الداخليـــة  الســـياحة  تنشـــيط  بإعـــادة 
علـــى المـــدى القصيـــر جـــدًا لتعويـــض 
خسائر الســـياحة الخارجية جراء أزمة 

الوباء.
وفيما يتعلق بخطة وزارة الســـياحة 
للخروج مـــن الأزمة، قالـــت العلوي، إنه 
ســـيتم اســـتئناف النشـــاط الســـياحي 
”بشـــكل حـــذر وتدريجـــي“، مـــع توجيه 
الجهود للســـياحة الداخلية عبر العديد 

من الإجراءات.
ومـــن بين تلك الإجراءات التشـــجيع 
علـــى العطـــل القصيرة، وإطـــلاق حملة 
علـــى  المغاربـــة  لتحفيـــز  ترويجيـــة 
الســـفر والتنقـــل بـــين مناطـــق البلاد، 
ا فـــي  الفاعلـــين  ومواكبـــة  دعـــم  مـــع 

لقطاع.
وفرضت الربـــاط إجراءات احترازية 
وتعليـــق  التظاهـــرات  تأجيـــل  منهـــا 
الرحـــلات الجوية مع كافـــة دول العالم 
وإغـــلاق المحـــلات التجاريـــة وإعـــلان 

وتوقيـــف  الصحيـــة،  الطـــوارئ  حالـــة 
جميع القطـــارات وتأمين الحـــد الأدنى 
التنقـــل عبـــر القطـــارات، مـــا تســـبب 
فـــي تضـــرر القطاع الســـياحي بشـــكل 

مباشر.
الوطنيـــة  الكونفدراليـــة  وأكـــدت 
للســـياحة أن إغلاق الحدود تســـبب في 
شـــلل تام لجـــزء كبير مـــن العاملين في 

قطاع السياحة.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن قرابة 87 
في المئة من المؤسســـات الســـياحية من 
أصـــل 3989 أغلقت أبوابهـــا، وأدى ذلك 
إلى تراجع العائدات السياحية بالعملة 

الأجنبية.
بالجامعة  الباحث  العزيزي،  ويعتقد 
الخاصة بمراكش، أنـــه رغم كون مرحلة 
الحجـــر الصحـــي تنطوي علـــى تدابير 
وقيـــود جوية وإغلاق الحدود والفنادق، 
مـــا يجعـــل الســـفر مســـتحيلاً، فإنهـــا 
مـــن الممكـــن أن تعطي فرصة مســـتقبلا 
قـــادرة  خلالهـــا  المؤسســـات  ســـتكون 
للوجهات  علـــى ”الترويـــج التكتيكـــي“ 

السياحية.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الأولى 
من حيث عوائد السلع والخدمات بنسبة 
تبلغ 22 في المئة، بينما يســـاهم بنحو 7 
في المئة من النـــاتج الداخلي الإجمالي، 
وهو ثاني أكبر قطاع مســـاهم في النمو 

الاقتصادي.
كما تعد الســـياحة أهم قطاع مشغل 
لليـــد العاملة التـــي تزيد عـــن 550 ألف 
وظيفة مباشـــرة، أي ما يقارب 5 في المئة 
من فـــرص العمـــل المتاحة في الســـوق 

المحلية.
وتســــببت أزمة كورونــــا في تضاعف 
إلغــــاء الحجــــوزات فــــي الفنــــادق وفــــي 
الخطــــوط الملكية المغربية، ما تســــبب في 

تكبدها خسائر بملايين الدولارات.

ووفقـــا لرابطـــة صناعـــة الفنـــادق، 
تم خفـــض 50 فـــي المئـــة مـــن حجوزات 
الســـفر في مدينة مراكـــش كما تم إلغاء 
أكثـــر مـــن 10 آلاف حجـــز فـــي الوقـــت 

الحالي.
وتقول وزيرة الســـياحة إن التدابير 
الوقائيـــة لمواجهـــة الجائحـــة، أدت إلى 
إغـــلاق معظم المؤسســـات الســـياحية، 
وهـــو ما جعـــل طاقـــة إشـــغال الفنادق 

تتراجـــع بنهايـــة مـــارس الماضي بنحو 
63 فـــي المئـــة فـــي عدة مـــدن رئيســـية 
فـــي مقدمتهـــا مراكش وأغاديـــر والدار 
ومكناس  والربـــاط  وطنجـــة  البيضـــاء 

والصويرة.
ولمعاضـــدة جهود الدولـــة في إعادة 
الكونفدرالية  طرحـــت  القطاع،  تنشـــيط 
الوطنيـــة للســـياحة إجـــراءات تتضمن 
ضـــرورة الحفـــاظ علـــى أدوات الإنتاج 
عبر تحفيـــزات بنكية ولقطاع التأمينات 
والضرائـــب مـــن أجل الحد مـــن حالات 
سلســـلة  انقطـــاع  وتفـــادي  الإفـــلاس، 
القيـــم عبر الحفـــاظ على فـــرص العمل 
وعـــدم المســـاس بالقـــدرات التنافســـية 

للبلاد.
وكانت الحكومة قد قررت وضع إطار 
قانوني يســـمح لمقدمي خدمات الأسفار 
والنقـــل الســـياحي وشـــركات الطيران 
بتعويـــض المبالغ المســـتحقة لزبائنهم، 
على شـــكل وصل بالدين يقتـــرح خدمة 
مماثلـــة أو معادلـــة، دون أي زيـــادة في 

السعر.
وســـيعمل القانـــون الحالـــي، الذي 
أعدتـــه وزيرة الســـياحة تجنيب مقدمي 
الخدمـــات شـــبح الإفـــلاس، إذ رخصت، 
بصفـــة اســـتثنائية، للمهنيـــين بإعطاء 
وصل ديـــن بدلا من إرجـــاع المبالغ التي 

تسلموها.
كما أن التدابير التي اعتمدتها لجنة 
اليقظة المنبثقة عـــن الحكومة، للعاملين 
في القطاع لن تغطي سوى ثلاثة أشهر، 
أي لغايـــة نهاية الشـــهر المقبل، وســـط 
توقعات باســـتمرار الشـــلل إلـــى نهاية 
العـــام الجاري، على أن تعود الســـياحة 
للنشـــاط تدريجيـــا بدايـــة مـــن أبريـــل 

المقبل.
ويتوقـــع أن تصل خســـائر القطاع 
مـــن حيث رقـــم المعامـــلات إلـــى قرابة 
دولار)  مليـــار   3.4) درهـــم  مليـــار   34
مـــع نهايـــة هذا العـــام، نتيجـــة العجز 
المالـــي الذي ســـيضرب مجـــال الفندقة، 
حيـــث قد يصـــل إلـــى نحـــو 1.5 مليار 

دولار.
وحتى يتم إعطاء الســـياحة نفســـا 
جديدا، تطالـــب الكونفدراليـــة الوطنية 
للسياحة بإعفاء شـــركات القطاع، التي 
تلتـــزم باســـتمرار عمل 80 فـــي المئة من 
قوتها العاملة، من دفع رســـوم الضرائب 
للضمان  الوطني  الصندوق  ومساهمات 
الاجتماعي لمدة 12 شـــهرا بدلا من ثلاثة 

أشهر مقررة حاليا.
ويرتقـــب أن تعلن وزارة الســـياحة، 
بعـــد رفـــع حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة 
وعـــودة الحيـــاة بشـــكل تدريجـــي، عن 
حزمـــة من الإجراءات لتشـــجيع المغاربة 
علـــى الســـياحة الداخليـــة ومـــن ضمن 
ذلك إطلاق ”بطاقات الســـفر“، مع إعفاء 
ضريبي، ودعم مالي لتشجيع المواطنين 
علـــى اســـتهلاك المنتجـــات الســـياحية 

المحلية.
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السياحة الداخلية قد تنقذ الموسم

تعافي السياحة 

من أزمة كورونا قد 

يستغرق وقتا طويلا

نادية فتاح العلوي

المغرب يوجه أنظاره إلى السياحة 

الداخلية لتجاوز كبوة الوباء

سياسة شراء السلم الاجتماعي 

تعمق متاعب اقتصاد الجزائر

3.4 مليار دولار قيمة الخسائر المتوقعة 

للقطاع بنهاية 2020 جراء الإغلاق

ع تدهور القدرة الشرائية بمراجعة 
ّ

الحكومة ترق

رمزية للرواتب ومعاشات المتقاعدين

ــــــة لتحريك عجلة  ــــــت الحكومة المغربية أنظارها إلى الســــــياحة الداخلي حول
القطاع الذي تضرر بسبب جائحة فايروس كورونا، من خلال تقديم جرعة 
من المحفزات يكون فيها المواطنون محورا للخطة من أجل ضخ دماء جديدة 

في شريان أحد أبرز المحركات الإستراتيجية للنمو الاقتصادي المحلي.

ــــــت الجزائر في مغامرة جديدة غير محســــــوبة العواقــــــب بإقرار زيادة  دخل
معاشــــــات المتقاعدين لتزيد الضغوط على المالية العامة للدولة النفطية، وهو 
ما اعتبره اقتصاديون محاولة يائسة من قبل المسؤولين لامتصاص غضب 
المواطنين الذين ملّوا من تحايل الحكومات المتعاقبة طيلة العقدين الماضيين 

تحت يافطة السلم الاجتماعي.

87
في المئة من المؤسسات 

السياحية من أصل 3989 

أغلقت أبوابها نتيجة الفايروس

تدهور القدرة الشرائية

 عن غياب 
ّ

الإجراء ينم

استراتيجية لمواجهة 

المخاطر المالية

حميد علوان

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري

محمد ماموني العلوي


